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The Neutrality of the rules of attachment? study in the light of 
Law 05-10 

Summary: 
 

The conflict rule is a rule of law tending to distribute competences between the 
different legal systems concerned by a legal situation. Neutrality in the common 
sense can be defined as a situation where the one who judges does not take sides for 
either side and keeps his objectivity to decide. 
Key words: 
 Rule of attachment - Neutrality - Foreign law  
. 

La neutralité des règles de rattachements  ? Etude à la lumière de 
la loi  05-10 . 

Résumé:   
La neutralité et l'abstraction sont parmi les caractéristiques les plus importantes 

de la règle de conflit de lois, ce qui lui permet d'atteindre l'efficacité lors de la 
résolution du problème de conflit de lois, en guidant le juge selon des considérations 
d'opportunité et de justice vers la loi la plus appropriée à régir la relation avec un 
élément étranger, ce qui conduit à assurer la sécurité juridique des relations 
internationales privées. 
Mots clés : 
 Règle de rattachement – La neutralité – La loi étrangère 
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  مقدمة
ضعها المشرع الوطني من أجل إرشاد  تعتبر قاعدة الإسناد أو قاعدة تنازع القوانین تلك القاعدة التي 
ة ذات عنصر  م علاقة قانون شأن ح ، في حالة تزاحم قانونین أو أكثر  القاضي إلى القانون واجب التطبی

، فهي موجهة للقاضي 1أجنبي،  تعتبر قاعدة الإسناد قاعدة مرشدة أ أنها تشیر إلى القانون واجب التطبی
صل إلى القانون واجب التطبی اشرة حتى    . الوطني م

الفصل في النزاع والقانون  مة المختصة  من الثابت في مجال تنازع القوانین عدم التلازم بین المح
، و لذلك فان الفصل في ا2الوطني،  الضرورة تطبی القانون الجزائر عني  لنزاع من طرف القاضي الجزائر لا 

علم ما  قها لا  ط اد من أهم خصائص قاعدة الإسناد في مجال تنازع القوانین، فالقاضي حین  ة الح تعتبر خاص
ون قانون أجنبي، فهي قاعدة لا ما قد  ون قانونه هو  ه، فقد   تنحاز لتطبی هو القانون الذ سترشده إل

  .قانون على حساب قانون أخر
انت قواعد الإسناد الجزائرة  حث في ما إذا  ة من خلال ال حثنا هذا دراسة هذه الخاص سنحاول من خلال 

ة ة ونقد ستوجب دراسة هذه القواعد دراسة تحلیل اد؟، مما  الح   .التزمت 
م دراستنا إل ون بتقس ة س ال ة عن هذه الإش حثینإن الإجا   :ى م

حث الأول اد قاعد الإسناد الجزائرة عند إعمالها من طرف القاضي الوطني: الم   ح
حث الثاني الفصل في النزاع: الم اد قاعدة الإسناد الجزائرة عند تطبی القانون الأجنبي المختص    ح

حث الأول ة عند إعمالها من طرف القاضي الوطني: الم اد قاعدة الإسناد الوطن   ح
ل نزاع توفر على عنصر أجنبي، و أول قو  ة على  م القاضي الجزائر بتطبی قواعد الإسناد الوطن

ة من أجل وضعها ضمن أحد الفئات المسندة المطلب (مرحلة من تطبی هذه القواعد تكییف العلاقة القانون
طب القاضي قواعد الإسناد في ال)الأول قانون الأجنبي أو قواعده ، و إذا منحت الاختصاص للقانون الأجنبي س

ة ة تعدد )المطلب الثاني(الموضوع ال ة إش ط الإسناد هو الجنس ون ضا ما تظهر في حالة   ،
ات   ).المطلب الثالث(الجنس

ة: المطلب الأول اد قاعد الإسناد عند تكییف العلاقة القانون   ح
ة من أجل تحدید  ة التكییف المرحلة الأولى الأكثر أهم ة، لذلك سنقوم بتعرف تعتبر عمل العلاقة القانون

قه القاضي من أجل )الفرع الأول(التكییف وأهمیته في مجال تنازع القوانین ط ، سنصل إلى القانون الذ 
  ).الفرع الثاني(التكییف
  

                                                            
ة، الجزائر،  -  1 ، دار الخلدون قاته في النظام القانون الجزائر ، القانون الدولي الخاص وتطب  .35، ص 2009محمد سعاد
اشة محمد عبد العال، تنازع القوانین  -  2 ة، -دراسة مقارنة–ع ندرة،  دار المطبوعات الجامع   .404، ص 2002الإس



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

282 
12א،א03 J2021K 

א، ?אא؟  Jאא05 J10 J،K279 J294K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  تعرف التكییف و أهمیته في مجال تنازع القوانین: الفرع الأول
ة بتعرف التكییف  ا(د أهمیته في مجال تنازع القوانین ثم تحدی) أولا(سنقوم بدا   ):ثان

ل مجموعة :  تعرف التكییف -أولا تتكون قاعدة الإسناد من عنصرن الأول هو الفئة المسندة والتي تش
ة  ل طائفة من المسائل القانون ط الإسناد الذ یرط  ة المتقارة، أما العنصر الثاني فهو ضا المسائل القانون

ها) الفئة المسندة( ام بتكییف العلاقة  3.لقانون المسند إل عد الق ن تحدید القانون واجب التطبی إلا  م ،لذلك لا 
التكییف قصد  ة، و  ة التي تتنازعها القوانین لوضعها في نطاق طائفة من : " القانون عة المسألة القانون تحدید طب

مها إلى قانون معین ستند ح ة التي  ص المرض من طرف  شّه 4" .النظم القانون مرحلة تشخ عض التكییف  ال
عاني منها ثم الاستعانة  عد التمعن في الأعراض التي  ة إلا  نه تحرر وصفة طب م الطبیب المعالج،فلا 

عاني منه المرض الأشعة و إجراء التحالیل، ثم الوصول إلى تشخص المرض الذ    5.بوسائل 
ا ة التكییف في مجال تنازع ال-ثان ضا في  مجال تطبی القانون : قوانینأهم إن مسألة التكییف تثار أ

عتبر التكییف مسألة  الداخلي، بل تم نقلها من هذا الأخیر إلى القانون الدولي الخاص، ففي القانون الداخلي 
م التصرف أو الواقعة ح ة محل النزاع للقانون الذ  ة من أجل إخضاع التصرف أو الواقعة القانون   6.أول

ة التكییف في القانون الدولي الخاص لكون قواعد الإسناد لا تضع حلا لكل المسائل المطروحة ت زداد أهم
أمام القضاء على حدا، بل نجد مجموعة من المسائل في طائفة واحدة تسمى الفئة المسندة، ولكل فئة من هذه 

ع المسائل التي تدخل في نفس الفئة ال طب على جم ط إسناد    7.مسندةالفئات ضا
ة، و    ة التكییف تتجلّى إذا علمنا أن القوانین تختلف في تحدید الوصف القانوني لكل مسألة قانون إن أهم

عض الفقهاء  ه  سم ة معینة،وهذا ما  فات لتصرف قانوني معین أو لواقعة قانون یترتب عن ذلك تعدد التكی
عتبر في دولة من الفئة المسندة8بتنازع التكییف،  عتبر في دولة  فما قد  ة، قد  ل التصرفات القانون ش المتعلقة 

ة تعتبران  ة والأهل ل التصرفات القانون ل من ش ة ، والنتیجة هي أن  الأهل أخر من الفئة المسندة المتعلقة 
ط إسناد یختلف عن الآخر ل واحدة منهما یخضع لضا   9.فئتان مسندتان مختلفتان، و 

  
                                                            

  .249، ص  2002محمد ولید المصر ، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص ، د د ن، عمان،   -  3
، ص  -  4 ، مرجع ساب   .64محمد سعاد
ة دار الثقافة للنشر والتوزع،  -  5 ت ، 1996عمّان، ممدوح عبد الكرم حافظ عرموش، القانون الدولي الخاص الاردني والمقارن، م

  .35ص 
، ج  -6 مال، القانون الدولي الخاص الجزائر   .93،  ص 2007، دار هومة، الجزائر،-تنازع القوانین-1علیوش قروع 
ندرة، -هشام صادق -7 ر الجامعي، الاس ظة السید الحداد،القانون الدولي الخاص، دار الف   .54، ص 2008حف
ة، ج زروتي الطیب،القانون الدولي الخاص  -8 القوانین العر عة الكاهنة، الجزائر، -تنازع القوانین- 1الجزائر مقارنا  ، مط

  .91، ص 2000
ندرة،  -9 ر الجامعي، الاس   .55، ص 2008صلاح الدین جمال الدین، تنازع القوانین مقارنة بین الشرعة والقانون، دار الف
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ةإخضاع : الفرع الثاني   التكییف لقانون القاضي في قواعد الإسناد الجزائر
عض  ا واسع النطاق، إذ ذهب ال لقد أثارت مسألة تحدید القانون واجب التطبی على التكییف نقاشا فقه

الفصل في النزاع قترح إخضاع التكییف 10إلى ضرورة إخضاع التكییف للقانون المختص  ما ظهر اتجاه   ،
م التكییف  للقانون الأجنبي المختص ح الفصل في النزاع وفقا لقانون القاضي، أ أن قانون القاضي هو الذ 

عض الفقهاء إلى إخضاع التكییف للقانون المقارن من أجل عدم  القانون الأجنبي، وذهب  لكن مع الاستعانة 
قضي بإخضاع 11تقیید القاضي الوطني، التكییف لقانون  إلا أن الرأ الأكثر تأثیرا وانتشارا هو ذلك الذ 

  .12القاضي الوطني
ة الهولند  ة وص ا المعروفة في القضاء الفرنسي في مسألة التكییف، وهي قض الرجوع إلى أشهر القضا
سي، فان القاضي الفرنسي أخضع فیها التكییف  ة زواج الیوناني الارثودو ذا قض ة میراث المالطي و و قض

  13.للقانون الفرنسي
ون القانون الجزائر هو " نص على إخضاع التكییف لقانون القاضي، حیث  إن المشرع الجزائر 

قه    14".المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطب
ذلك فان القاضي  الرأ الذ اقترح تطبی قانون القاضي في التكییف، و لقد أخذ المشرع الجزائر 

ما لا یدع ا ان واضحا  ة، إلا أن نص المادة التاسعة  طب القانون الجزائر لتكییف العلاقة القانون لجزائر س
أن التكییف المقصود في نص المادة هو تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها،أ أن المقصود  مجالا للشك، 

  .ن القاضيهو التكییف الأولي أما التكییف اللاح فانّه لا یخضع لقانو 
ة: المطلب الثاني اد قاعدة الإسناد الوطن الإحالة من الدرجة الأولى تكرس لعدم ح   الأخذ 

ة وحتى  انت محل اختلاف بین الفقهاء والاجتهادات القضائ ع التي  تعتبر الإحالة من أكثر المواض
ة ة والتي تر 15الأنظمة التشرع طب قاعدة الإسناد الوطن ، ،  فالقاضي الوطني  شده إلى القانون الواجب التطبی

القانون الأجنبي  قصد  ان القانون الأجنبي هو الواجب التطبی فان التساؤل الذ أثاره الفقهاء، هل  وإذا 
ة أو قواعد الإسناد، وتعتبر الإحالة من ابتكار القضاء الفرنسي  ، والمشرع )الفرع الأول(القواعد الموضوع

الإحالة من  ةالجزائر اخذ    ).الفرع الثاني(الدرجة الأولى دون الإحالة من الدرجة الثان
                                                            

ه الفرنسي  -10 طالي وا Dspagnetیتزعم انصار هذا الرأ الفق ه الا   .Pacchioniلفق
، ص  -11  .72سعاد محمد، مرجع ساب
ه الفرنسي  -12 ان سّاقا لتكرس اخضاع التكییف لقانون  Bartinوهو الرا الذ یتزعمه الفق القضاء الفرنسي الذ  والذ تأثر 

ة الشهیرة زواج الیوناني   .القاضي، وهذا في القض
ة بن زناندة عبد الرحمان، التكییف في  -13 ة، جامعة حسی اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،  تنازع القوانین، مجلة الدراسات القانون

ع، عدد - الشلف-بوعلي   .2247، ص 2021لسنة  1، المجلد السا
، المعدل والمتمم58-75من أمر رقم  9نص المادة  -14   .، یتضمن القانون المدني الجزائر
ة، الجزائر، -قواعد التنازع: الجزء الأول-اسعاد موحند، القانون الدولي الخاص -15   .193، ص1986دیوان المطبوعات الجامع
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  فكرة الإحالة ابتكار من طرف القضاء الفرنسي: الفرع الأول
ه قاعدة الإسناد  أنها  رفض الاختصاص من قبل القانون الأجنبي الذ أشارت إل عرّف الفقهاء الإحالة 

موجب قاعدة الإسناد  ة، ومنح الاختصاص  ون قانون دولة الوطن ، الذ قد  ة إلى قانون دولة أخر الأجنب
  .القاضي أو قانون دولة أخر 

ة وقاعدة الإسناد في القانون  ا بین قاعدة الإسناد الوطن ان هناك تنازعا سلب إن الإحالة لا تتحق إلا إذا 
ل من قانون القا ، أ التنازع السلبي یثور إذا تخلّى  ه الأجنبي الواجب التطبی ضي والقانون الأجنبي المسند إل

م المسألة محل النزاع طبّ   16 .عن اختصاصهما في ح أن  مثال عملي، ح أكثر سنوضّح الإحالة  وللتوض
الرجوع إلى قواعد الإسناد في  القاضي الجزائر قاعدة الإسناد الجزائرة فترشده إلى تطبی القانون الفرنسي، و

  .الاختصاص و تقوم برده إلى قانون دولة أخر القانون الفرنسي نجدها ترفض 
ة الشهیرة  اق في إثارة مسألة الإحالة، وهذا في القض والتي تتلخص  Forgoعتبر القضاء الفرنسي الس

ن له أولاد  ة من المنقولات ولم  افارا وهو ولد غیر شرعي عاش في فرنسا، ولما توفي ترك تر في أن شخصا 
ة، مادام المتوفي ولد غیر شرعي ولا ولا زوجة، فقامت مصالح  لاء على هذه التر الاست ة  أملاك الدولة الفرنس

  .ورثة له
ان سیؤد إلى تورث  افار  ة في القانون ال إن تطبی القاضي الفرنسي للقواعد الموضوع

ة إلى ضرورة تطبی قواعد ا)أقراء فورقو من أمّه(الحواشي مة النقض الفرنس لإسناد في ، لذلك ذهبت مح
مة الاستئناف بتارخ  م مح افار لان المسألة فیها عنصر أجنبي، وصدر ح ، والتي 1880ما  22القانون ال

افارة و التي تمن الاختصاص لقانون الموطن وهو القانون الفرنسي، مما أد إلى  قت قواعد الإسناد ال ط
  17.حرمان حواشي فورغو من المیراث

ه القضاء   افار غیر منطقي إن ما ذهب إل حسب  -الفرنسي بتطبی قواعد الإسناد من القانون ال
ة -اعتقادنا اب التال   : للأس

افار وعدم تطبی القواعد - ان لا بدّ على  القاضي الفرنسي تطبی قواعد الإسناد في القانون ال إذا 
ة في القانون الفرنس ة منه، فلماذا قام بتطبی القواعد الموضوع طب قواعد الإسناد منه؟، ولو الموضوع ي ولم 

ة في حالة دوران في حلقة مفرغة قیت القض   .فعل ذلك ل
افارة تحیل الاختصاص إلى قانون دولة أخر - انت قواعد الإسناد ال ون موقف القضاء الفرنسي لو  یف س
ة( ؟ منح الح لحواشي فورغو)إحالة من الدرجة الثان ان قانون هذه الدولة س ة؟ ، و   .في التر

                                                            
لة أم حل (دح عبد المالك، الإحالة في القانون الدولي الخاص الجزائر  -16 ة، ) مش ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسان

  .151،المجلد الأول،  ص 25الجزائر،العدد 
، ص  -17   .80سعاد محمد، مرجع ساب
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ان القاضي القضاء  - افار تحرم حواشي فورغو من المیراث، هل  ة من القانون ال انت القواعد الموضوع لو 
ة منه؟ افارة وعدم تطبی القواعد الموضوع ضرورة تطبی قواعد الإسناد ال م  ح   .الفرنسي س

ه القضاء الفرنس - حسب اعتقادنا-إن التفسیر الوحید- ي، هو حرمان حواشي فورغو من المیراث ، لما ذهب إل
ة ة إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنس التالي ستعود التر   .و

الإحالة من الدرجة الأولى ورفض: موقف المشرع الجزائر : الفرع الثاني الإحالة من  الأخذ 
ة   الدرجة الثان

التي تضمنها القانون المدني قبل إن القانون الجزائر لم یتطرق إلى مسألة الإحالة في قواعد الإسناد 
ان 2005التعدیل الذّ جاء في سنة  لة الإحالة واردة تماما مادام القاضي الجزائر  التالي لم تكن مش ، و

نه الرجوع إلى قواعد الإسناد  م الفصل في النزاع، ولا  ة من القانون الأجنبي المختص  طب القواعد الموضوع
  18.من هذا القانون الأجنبي

موجب القانون رقم  عد تعدیل القانون المدني  ، فان المشرع الجزائر تطرّق إلى مسألة 1019-05أما 
رر  23الإحالة في نص المادة  ا هو الواجب التطبی فلا " : ، والتي نصت على 1م إذا تقرر أن قانونا أجنب

ة دون تلك الخاصة بتنازع القوانین من حیث امه الداخل ان تطب منه إلا أح   .الم
ه قواعد تنازع القوانین في القانون الأجنبي المختص طب القانون الجزائر إذا أحالت عل    ."غیر أنّه 

ر یدفعنا إلى القول أن المشرع الجزائر في الفقرة الأولى منها، ألزم  قة الذ إن تحلیل نص المادة سا
ة من هذا القانون، دون قواعد بتطبی القوا  -في حالة تطبی قانون أجنبي–القاضي الجزائر  عد الموضوع

الإحالة -حسب اعتقادنا -الإسناد ، وهذا   .نص صرح على عدم الأخذ 
ما یخالف ما ورد في الفقرة الأولى، إذ انّه إذا وجد القاضي الجزائر قواعد  ة جاءت  إلا أنّ الفقرة الثان

، الإسناد في القانون الأجنبي تحیل الاختصاص للقانون الجزا ، فان هذا الأخیر هو القانون واجب التطبی ئر
 ، الإحالة من الدرجة الأولى لكونها تؤد إلى تطبی القانون الجزائر أخذ  التالي فان المشرع الجزائر  و
ه  ون بذلك قد خالف ما ذهبت إل ة لأنها تؤد إلى تطبی قانون أجنبي، و رفض الإحالة من الدرجة الثان و

الإحالةأغلب التشرعا ة والتي رفضت الأخذ    20.ت العر
  
  

                                                            
س -18 ا لالي ال ، مجلة القانون العام الجزائر والمقارن، جامعة ج - مقدس أمینة، الإحالة في القانون الدولي الخاص الجزائر

اس سمبر 2، المجلد السادس، عدد -سید بلع   .235، ص 2020، د
 44ن المدني، ج ر عدد یتضمن القانو  57- 75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یونیو  20مؤرخ في  10-05القانون رقم  -19

  .2005لسنة 
، ص   -20 ، ص 236مقدس أمینة، مرجع ساب ضا سعاد محمد ، مرجع ساب   .93،و أنظر أ
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ات: المطلب الثالث ة في حل مسألة تعدد الجنس این الحلول التي تبنتها قواعد الإسناد الجزائر   ت
طرقة  ان لا بد أن یتم تعیینه  لة تنازع القوانین ف ط الإسناد في حل مش ة الكبیرة لضا نظرا للأهم

ستمد من الع ة مدروسة، لذلك یجب أن  ط الجنس عتبر ضا ة، و ز ثقل في العلاقة القانون ل مر ش نصر الذ 
ة خصوصا،إلا أن  صفة عامة، وفي مجال الأحوال الشخص ستند إلیها في تنازع القوانین  ط التي  من أهم الضوا

ة أكثر من دولة ة في حالة ما وجد فرد یتمتع بجنس ات عمل ط یثیر صعو ات(هذا الضا نحاول ، س)متعدد الجنس
ة الجزائرة من بین  انت الجنس ات و ما یلي إبراز الحل الذ تبناه المشرع الجزائر في حالة تعدد الجنس ف

ات ات )الفرع الأول(الجنس ة في حالة تنازع الجنس ة الفعل الجنس ،  ثم سنبرز موقف المشرع الجزائر الذ أخذ 
ات ة الجزائرة من بین الجنس   ).ع الثانيالفر ( ولم تكن الجنس

ات المتعددة: الفرع الأول ة من بین الجنس ة الجزائر ح الجنس   ترج
انت :" قانون مدني جزائر أنه 2فقرة  22نصت المادة  طب إذا  غیر أن القانون الجزائر هو الذ 

ة  ة إلى دولة أو عدة دول أجنب النس ة، و ة الجزائر ة للجزائر الجنس النس ة للشخص في وقت واحد  جنس
  ".تلك الدول

ة في تحدید القانون الواجب  ط الجنس ط الإسناد هو ضا ون ضا فهم من هذه المادة أنّه في حالة 
ات، فان  ة الجزائرة من بین هذه الجنس الجنس ان یتمتع  ة واحدة، و ان للشخص أكثر من جنس ، و التطبی

التا ة الجزائرة، و حها هي الجنس ة التي یتم ترج حتى . لي على القاضي الجزائر تطبی القانون الجزائر الجنس
انت مصالحه في تلك الدولة، عادها و ة التي تم است الجنس ط أكثر  ان هذا الشخص مرت غض  21ولو  و 

ة تس ة أو م ة أصل انت تلك الجنس ما  لا یهم إن    22.النظر عن محل إقامته أو موطنه، 
عاد  ة واست ة الوطن ح الجنس ة، إذ تأثر بهذا الحل أغلب إن ترج حت قاعدة عالم ات الأخر أص الجنس

عد من ذلك قولهم أنّه لا یوجد تنازع بین قانون  -دفاعا على هذا الرأ-الفقهاء،بل هناك منهم من ذهب إلى أ
ست سو مجرد واقعة ، لان هذه الأخیرة ل ة الأخر ة القاضي وقوانین الجنس رّ  23.جنس س إلا أن هذا التوجه 

ة من  ما أنّه یتنافى مع أهم خاص س قانوني،  اسي ول عتمد على سند س از إلى قانون القاضي و الانح
ة هي إرشاد القاضي إلى  ة من تطبی قاعدة الإسناد الوطن ما أن الغا اد،  خصائص قاعدة الإسناد وهي الح

                                                            
ة  -21 ل ر لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي الخاص،  ة في حل مشاكل تنازع القوانین، مذ مة، دور الجنس موشعال فاط

  .94، ص 2012الحقوق، جامعة تلمسان، 
اشة محمد عبد العال،  القانون الدولي الخاص -22 دار  -تنازع القوانین، الاختصاص القضائي الدولي -هشام صادق، ع

ندرة، ة،الإس   .249،ص 2007المطبوعات الجامع
صوفي حسن أبو طالب ، الوجیز في القانون الدولي الخاص في القانونین المصر واللّبناني ، الجزء الأول، دار النهضة -23
ة ، القاهرة، الع   362،ص  1976ر
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س الأكثر صلة  الوقائع، ول الأطراف أو  ح تطبی القانون الأكثر صلة  ان لا بد من ترج القاضي الوطني، ف
الشخص ة والتي تعتبر أكثر صلة  ة الفعل   .الجنس

ة من : الفرع الثاني ة الجزائر ة في الحالة التي لا تكون فیها الجنس ة الفعل ح قانون الجنس ترج
ات المتنازعة   بین الجنس

عرض أمام القاضي الجزائر نزاع ذو عنص ون أمام هذه الحالة حین  ان القانون واجب ن ر أجنبي، و
ة  الجنس ة الشخص، إلا أن الأخیر یتمتع بجنسیتین أجنبیتین أو أكثر أ أنّه لا یتمتع  التطبی هو قانون جنس
ة في تحدید القانون الواجب التطبی في مثل هذه الحالة، إلا أن الرأ الراجح  الجزائرة، ولقد اختلفت الآراء الفقه

قانون  اطا بها ،  قترح الأخذ  عتبر الشخص أكثر ارت ة التي  منة، أ الجنس ة المه ة وهي الجنس ة الفعل الجنس
، الترشح  فة أو النشا التجار الإقامة في الدولة أو مزاولة الوظ وتحدد هذه الأخیرة استنادا إلى عدة معاییر 

رة ات و ممارسة الح في الانتخاب، أداء الخدمة العس   24.للانتخا
ما تبنى المشرع ما ت ات،  لة تنازع الجنس ة لحل مش ة الفعل رة الجنس بنت عدة تشرعات في العالم ف

طب القاضي " : والتي نصت على 1فقرة  22الجزائر هذا الحل في نص المادة  ات  في حالة تعدد الجنس
ة ق ة الحق   ".الجنس

طب قانون الجنس ة استنادا إلى ما سب فان القاضي الجزائر  ان للشخص أكثر من جنس ة إذا  ة الفعل
  :واحدة، إلا أننا نسجل ملاحظتین في خصوص الفقرة الأولى من هذه المادة 

ارة  :الملاحظة الأولى استعمال المشرع لع ة"تتعل  ق ة الحق طب "، والمقصود هنا "طب القاضي الجنس
ة  ق ة الحق ارةإذ أن المشرع في ، "القاضي قانون الجنس ة تدارك الأمر واستعمل ع غیر أن القانون : " الفقرة الثان

طب ة الجزائرة هي التي تطب"الجزائر هو الذ    .، ولم ینص على أن الجنس
ة ةاستعمال المشرع الجزائر لكلمة : الملاحظة الثان ق ة الحق ة هو -حسب اعتقادنا -، والأصح الجنس الجنس

ة،  ة الفعل حة للنسخة الفرنس   La nationalité effective.25وهي الترجمة الصح
اد قواعد الإسناد إذ أنه تبنى    طرقة تثیر مسألة ح ات  لقد عالج المشرع الجزائر مسألة تنازع الجنس

، ام القانون الجزائر ات المتنازعة تطب أح ة الجزائرة من بین الجنس انت الجنس أما إذا  حلّین مختلفین، فإذا 
ة، وهذا  ة الفعل طب قانون الجنس ات المتنازعة  ة  -حسب اعتقادنا–لم تكن من بین الجنس یتنافي مع خاص

ة في الحالتین، حتى لا تقع قاعدة  ة الفعل الجنس الأخذ  ان من الأجدر توحید الحلول  اد قاعدة الإسناد، ف ح
از لمصلحة القانون الجزا ة في الانح  .ئر الإسناد الوطن

ات لانتقادات شدیدة، لكونه یؤد  اقي الجنس ة القاضي على  غلّب قانون جنس لقد تعرض الاتجاه الذ 
ة  اختلاف الدولة التي ستفصل في النزاع، مما سیخل قل مستمر في المراكز القانون إلى تضارب الحلول 

                                                            
، ص  -24 مة، مرجع ساب   .98موشعال فاط
ة 10-05من القانون رقم  22أنظر نص الفقرة الاولى من المادة  -25   .اللغة الفرنس
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الجن ل حالات التنازع بین للأشخاص، لهذا ظهر اتجاه لد الفقهاء یناد إلى ضرورة الأخذ  ة في  ة الفعل س
ة في دول مختلفة تتبنى هذا التوحید في الحلول ات ، ولقد صدرت عدة قرارات قضائ   26.الجنس

حث الثاني ة عند تطبی القانون الأجنبي المختص : الم اد قاعدة الإسناد الجزائر ح
  الفصل في النزاع

حثنا بإبراز م  ة، إذ سنبرز سنقوم في هذا الش الثاني من  از قاعدة الإسناد الوطن ظاهر أخر لانح
ون احد  13الحالة التي وردت في المادة  من القانون المدني والتي تتمثل في تطبی القانون الجزائر في حالة 
ة الجزائرة الجنس ، ثم سنسلط الضوء على الحل الذ تبناه المشرع الجزائر في حالة )المطلب الأول(الزوجین 

ات القانون الأجنبيتعذ ه المشرع الجزائر في حالة )المطلب الثاني(ر إث ما سنبرز الحل الذ نص عل  ،
  ).المطلب الثالث(مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام و الآداب العامة، 

از لمصلحة القانون الجزائر : 13الاستثناء الوارد في المادة : المطلب الأول   انح
طة إن المسائل  ع خاص لكونها مرت طا ة وأثار وانحلال تتسم  الزواج من شرو موضوع المتعلقة 

ة، وقد  ع التي أخضعتها مختلف التشرعات لقانون الجنس الجانب الدیني للشخص، لذلك تعتبر من المواض
ة ضا لقانون الجنس ون أ)الفرع الأول(أخضعها المشرع الجزائر أ حد الزوجین حاملا ، ثم أورد استثناء في حالة 

ة الجزائرة   ).الفرع الثاني(للجنس
ة على الزواج و أثاره وانحلاله :الفرع الأول   تطبی قانون الجنس

من القانون المدني لتحدید القانون الواجب التطبی على  12و  11لقد خصص المشرع الجزائر المادتان 
ما یلي القانون ال الزواج، وسنوضح ف ل حالةالمسائل المتعلقة    :واجب التطبی على 

ة للزواج -أولا ة : القانون الواجب التطبی على الشروط الموضوع یخضع الزواج في شروطه الموضوع
ون  27للقانون الوطني لكل من الزوجین، عا بوقت إبرام عقد الزواج، وفي هذه الحالة لا تطرح حالة  والعبرة ط

ة، في حین تثیر ح حملان نفس الجنس ة أورد لها الفقهاء الزوجان  ات عمل ة الزوجین صعو الة اختلاف جنس
ة   .28حلولا عمل

ا ة للزواج، وقد أخضعها : القانون الواجب التطبی على آثار الزواج -ثان ة والشخص قصد هنا الآثار المال و
ة الزوج وقت إبرام الزواج، عض عدم تمییز المشرع 29المشرع الجزائر لقانون جنس بین الآثار  ولقد انتقد ال

                                                            

مة، المرجع نفسه، ص  - .99موشعال فاط 26 
  .، مرجع ساب10-05رقم من القانون  11أنظر نص المادة  -27
ة ، "من القانون المدني 13جدو الاستثناء الوارد في المادة " عسالي عبد الكرم،  :لمزد من التفاصیل أنظر -28 م المجلة الأكاد

حث القانوني ة، جامعة عبد الرحمان میرة لل اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة-،    .362، ص 2015عدد خاص  -بجا
  .، مرجع ساب10-05من القانون رقم  1فقرة  12نص المادة  -29
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ة  عاده قانون جنس ة الزوج واست ه تفضیله لقانون جنس عض عل ما عاب ال ة للزواج،  ة والآثار الشخص المال
لا الزوجیین طة    30.الزوجة، رغم أن أثار الزواج مرت

ل من : القانون الواجب التطبی على انحلال الزواج والانفصال الجسماني -ثالثا أخضع المشرع الجزائر 
ة الزوج وقت رفع الدعو  ، والملاحظ أن المشرع الجزائر 31انحلال الزواج والانفصال الجسماني لقانون جنس

ة  ما أنه أخضعها لقانون جنس انحلال الزواج دون التمییز بین تلك الحالات،  طة  ع الحالات المرت أورد جم
ة الزو  ما انه أخذ بجنس ة الزوجة،  ا بذلك قانون جنس فاجأ الزوج مقص ، وهو الأمر الذ قد  ج وقت رفع الدعو

ن یتمتع بها وقت إبرام الزواج ة أخر لم    32.الزوجة إذا ما اكتسب الزوج جنس
، إنما أوردها لكونها  ما نص المشرع على حالة الانفصال الجسماني والتي لا نجدها في القانون الجزائر

ة أخر    .منتشرة في عدة أنظمة قانون
ا: يالفرع الثان ون أحد الزوجین جزائر   تطبی القانون الجزائر في حالة 

سر القانون الجزائر وحده في الأحوال المنصوص ": من القانون المدني ما یلي  13جاء في المادة 
ة الزواج 12و  11علیها في المادتین  حص أهل ما  ان أحد الزوجین جزائرا وقت انعقاد الزواج، الا ف   . "إذا 

، وهذا بتوفر  تعتبر ة لكونها تؤد إلى التطبی الأحاد للقانون الجزائر هذه المادة قاعدة إسناد أحاد
ون أحد الزوجین ة للزواج  -زوجا أو زوجة- شر وهو  جزائرا وقت انعقاد الزواج، لذلك فان الشرو الموضوع

ام قانون الأسرة ، أ أن الشرو الواردة في أح طب  ستخضع للقانون الجزائر ما س  ، ة التطبی هي الواج
ة للزواج، إضافة إلى تطبی القانون الجزائر على انحلال  ة و الشخص القانون الجزائر على الآثار المال

  .الزواج
ه المواد  13إن ما ورد في المادة  ، و قد أورده المشرع الجزائر 12و  11عتبر استثناء لما نصت عل

ة الطرف الوطني ة الزوجة الجزائرة عند  -حسب رأینا -، إلا أنه -ان أو زوجةزوجا  -لحما یهدف إلى حما
طب على إبرام زواجها وعلى أثاره وعلى انحلاله، إذ لولا هذا  أجنبي، لأن القانون الجزائر هو الذ س زواجها 

ة زوجها الأجنبي   . الاستثناء لخضعت أثار زواجها وانحلاله لقانون جنس
ة للز  النس ة أما  ة للشرو الموضوع النس قدم إضافة له ماعدا  وج الجزائر فان هذا الاستثناء لم 

ضا ة الزوجة أ ( لزواجه، والتي ستخضع للقانون الجزائر وحده بدل خضوعها للقانون الجزائر ولقانون جنس
ون الزوج جزائرا ستخضع للق)11دة احسب الم ة لآثار الزواج وانحلاله فان  النس انون الجزائر استنادا ، أما 

  .13، دون اللجوء إلى الاستثناء الوارد في المادة 12و  11إلى المادتین 

                                                            
، ص  عسالي -30   .363عبد الكرم، مرجع ساب
  .من القانون المدني الجزائر  2فقرة  12نص المادة  -31
  .364عسالي عبد الكرم، المرجع نفسه، ص  -32
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حجة أنّه تكرس  13رغم أن أغلب الكتاب دافعوا عن الاستثناء الوارد في المادة  من القانون المدني 
ة النظام العام في الجزائر، إلا أنني لا أواف هذا التوجه لسببین  :لحما

النظام العام هو نص المادة إن - ع للدفع  منح للقاضي الجزائر  24الحصن المن من القانون المدني، وهو دفع 
التالي لسنا  النظام العام والآداب العامة، و قه یؤد إلى المساس  ان تطب لما  عاد تطبی القانون الأجنبي،  است

ة هذا النظام العام   .في حاجة إلى مادة أخر لحما
النظام العام، والأمر - مس  قها لن  ة رغم أن تطب إن هذا الاستثناء سیؤد إلى عدم تطبی عدة قوانین أجنب

ة النظام العام بل تفضیل تطبی  صدد حما ة، فهنا لسنا  ام الشرعة الإسلام قوانین مستمدة من أح یتعل هنا 
، وهذا از للقانون ال - حسب اعتقادنا- القانون الجزائر   33. جزائر على حساب القانون الأجنبيانح

ات القانون الأجنبي: المطلب الثاني   تطبی القانون الجزائر إذا تعذّر إث
م العلاقة  ة من أجل إرشاده إلى القانون الأنسب لح ستند القاضي الجزائر على قاعدة الإسناد الوطن

ان هذا القانون هو القانون الوطني أ ة، ولا یهم إن  ا، إلا أن هذه الحالة الأخیرة تثیر القانون و قانونا أجنب
ات القانون الأجنبي ة تتعل أساسا بإث الات عمل اته ما هو القانون الواجب )الفرع الأول(إش ، وفي حالة تعذر إث

  ).الفرع الثاني(التطبی محل هذا القانون الأجنبي
الفصل في النز : الفرع الأول ات القانون الأجنبي المختص    اعإث

ات هذا القانون الأجنبي وهي  مر أساسا عبر إث إن تطبی القانون الأجنبي من طرف القاضي الجزائر 
انت معاملة  ة عن هذا السؤال تختلف ما  اته، والإجا قع عبئ إث المسألة التي تثیر تساؤل وهو على من 

ان القانون الأجن)أولا(القانون الأجنبي على أنه مجرد واقعة  ة قانون ،أو إذا  مثا عامل  ا( بي  ، ثم سنوضح )ثان
  ).ثالثا(موقف المشرع الجزائر تجاه القانون الأجنبي

ار القانون الأجنبي مجرد واقعة اتجاه تبنته عدة : معاملة القانون الأجنبي على أنه مجرد واقعة -أولا إن اعت
ة في عدة دول، وهو الاتجاه الذ یرفض  ام قضائ ة وأح معاملة القانون الأجنبي على أنه قانون، آراء فقه

ترتب على ذلك عدة أثار   :و
ن للقاضي الوطني التمسك بتطبی القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، بل على الخصوم إثارة مسألة - م لا 

قه   .تطب
حث - ال ات مضمونه  حث عن مضمون القانون الأجنبي، بل یجب على الخصوم إث ال إن القاضي غیر ملزم 
  .عنه
مة - ة المح عتبر خطأ في تطبی القانون، فهو لا ستوجب رقا إن الخطأ في تطبی القانون الأجنبي لا 
ا   34.العل

                                                            
، ص  -33 عدها 364عسالي عبد الكرم، مرجع ساب   .و ما 
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ا ة للقانون : معاملة القانون الأجنبي معاملة القانون  -ثان الصفة القانون یذهب أغلب الفقهاء إلى التمسك 
ما ساند هذا الرأ اره قانونا،  اعت وهو الرأ الذ نعتبره الأصح  35 القضاء في عدید الدول،الأجنبي وتطبی 

اره قانونا عدة أثار عتبره مجرد واقعة، وتترتب على اعت الرأ الذ    : مقارنة 
قه -   .على القاضي الوطني إثارة تطبی القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، حتى ولو لم یتمسك الأطراف بتطب
حث عن مضمون الق - مة تعرف القانون ( انون الأجنبي بنفسهعلى القاضي ال قاعدة أن المح ، أو )عملا 

الخصوم في ذلك   36.الاستعانة 
اره خطأ في تطبی   - اعت ا،  مة العل ة المح إذا أخطأ القاضي في تطبی القانون الأجنبي فانّه سیخضع لرقا

  .القانون 
ننا لعل الإ: موقف المشرع الجزائر تجاه القانون الأجنبي -ثالثا شارة الوحیدة في التشرع الجزائر والتي تم

من قانون الإجراءات  358من تحدید موقف المشرع الجزائر من القانون الأجنبي، هي ما ورد في نص المادة 
ة ة والإدار ا ومن بینها،37المدن مة العل القض أمام المح رت لنا حالات الطعن  مخالفة القانون ، والتي ذ
  . قانون الأسرةالأجنبي المتعل 

عتبر القانون الأجنبي المتعل  د أن المشرع الجزائر  ر یؤ قة الذ لا شك أن ما جاء في نص المادة سا
اقي القوانین مجرد واقعة، وهو التفسیر الذ سانده أعلب الكتاب في الجزائر ،إلا  ة قانونا، و الأحوال الشخص

س ذلك حیث اعتبرت  ا في قرار صدر بتارخ أن القضاء الجزائر ذهب ع مة العل ،  1994أفرل  27للمح
ة، خطأ في تطبی القانون    38.سوء تطبی القانون الفرنسي في غیر مسائل الأحوال الشخص

ات القانون الأجنبي : الفرع الثاني الفصل في النزاع عند تعذر إث   القانون المختص 
ات مضمون  القانون الأجنبي ، وفي هذه الحالة یجد القاضي قد یتعذر على القاضي أو على الخصوم إث

ة في  ة التعامل مع الدعو المرفوعة أمامه،سنقوم بإبراز أهم الحلول الممن ف ة وهي  ق لة حق نفسه أمام مش
ا( ، ثم تحدید موقف المشرع الجزائر )أولا(هذه الحالة   )ثان

                                                             
وش سهام -34 رة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، ، ع اتا وتفسیرا، مذ ة الحقوق، جامعة بومرداس، القانون الأجنبي إث ل

  .53، ص 2010
توراه في  -35 قتال حمزة، دور القاضي في تطبی القانون الاجنبي في القانون الجزائر والقانون المقارن، أطروحة لنیل شهادة د

ة الحقوق، جامعة الجزائر  ل   .139، ص 2011، 1القانون، 
، ص  -36 وش سهام، ،مرجع ساب   .84ع
، ص عسالي عبد  -37   .359الكرم، مرجع ساب
، ص  -38   .155قتال حمزة، مرجع ساب
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ات مضمون القانو -أولا نة لمواجهة عدم إث اجتهد الفقهاء في إیجاد حل لهذه  :ن الأجنبيأهم الحلول المم
طة  ، لان هذه الأخیرة مرت لة، وانقسموا في ذلك إلى طائفة اقترحت رفض القاضي الفصل في الدعو المش

  . 39القانون الأجنبي وجودا وعدما، وهو الرأ الذ تبناه القضاء الانجلیز 
قترح تطبی القانون الأقرب إلى القا ون إما ظهر اتجاه ثاني  ات مضمونه، و قد  نون الذ تعذر إث

امه إلى القانون الذ تعذر  النزاع المعروض على القاضي، أو القانون الأقرب في أح القانون الأكثر صلة 
اته   . 40إث

ات مضمونه،  أما الاتجاه الثالث فأنه ذهب إلى تطبی قانون القاضي محل القانون الأجنبي الذ تعذّر إث
برر القضاء الفرنسي الأخذ بهذا الحل على أساس أن  وهو الاتجاه الأكثر انتشارا لد الفقهاء وحتى القضاء، و

افة النزاعات المطروحة أمام القاضي الفرنسي ة العامة في    .41قانون القاضي هو صاحب الولا
ا عه: الحل الذ تبناه المشرع الجزائر -ثان القاضي في حالة  لقد حسم المشرع الجزائر في الحل الذ سیت

ات مضمون القانون الأجنبي حیث ات القانون الأجنبي الواجب " تعذر إث طب القانون الجزائر إذا تعذر إث
قه س الحل الأكثر ، "42تطب شدة لكونه ل وهو الحل الذ تبنته أغلب التشرعات في العالم، رغم أنه انتقد 

ة صلة  أطراف النزاع، ملائمة،  قد لا تكون لقانون القاضي أ ة علاقة  ما قد لا تكون له أ العلاقة محل النزاع، 
طب فیها قانون غرب عن موضوع النزاع و عن أطرافه، وقد طبّ هذا القانون لمجرد  ضعنا أمام حالة  مما 

  43.ونه قانون القاضي
ة لقواعد الإسناد الجزائر  23إن مضمون المادة  د مرة أخر النزعة الوطن رر یؤ ة، حیث انحازت مرة م

م العلاقة وللفصل في النزاع حث عن القانون الأنسب لح ، بدل ال   .أخر لمصلحة تطبی القانون الجزائر
النظام العام : المطلب الثالث   إحلال القانون الجزائر في حالة الدفع 

ضع ه ة القاضي الجزائر لتطبی قانون أجنبي، قد  ذا الأخیر أمام قانون إن إرشاد قاعدة الإسناد الوطن
فصل في النزاع،  حث عن القانون الذ  قتضي ال النظام العام والآداب العامة، الأمر الذ  مس  أجنبي 

النظام العام للحفا على النظام العام  الغ للدفع  ة القانون )الفرع الأول(وسنبرز هنا الدور ال ال ، ثم سنبرز إش
ع   ).الفرع الثاني(دواجب التطبی محل القانون المست

  
  

                                                            
، ص  ممدوح عبد الكرم حافظ عرموش -39   .227، مرجع ساب
اعة، د م ن،  -40 اد العامة لتنازع القوانین في القانون المقارن، النسر الذهبي للط   .182، ص 2002أشرف وفا محمد، الم
، ص  ممدوح عبد الكرم حافظ عرموش، مرجع - 41   229ساب

رر من القانون رقم  23نص المادة  -42   .، مرجع ساب10-05م
، ص  -43 وش سهام، مرجع ساب   .51ع
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النظام العام: الفرع الأول ع للنظام العام و الآداب العامة: الدفع    الحصن المن
اعها، فهي مزج  ل المجتمعات أنهم ملزمون بإت شعر الناس في  النظام العام تلك القواعد التي  قصد 

سمح ة، والتي لا  م في العلاقات الاجتماع الاتفاق من الأخلاق والآداب التي تتح الخروج عنها ولو  ، 44لهم 
، یجب أن لا  أنه هو الواجب التطبی ة  ل قانون أجنبي حددت اختصاصه قاعدة الإسناد الوطن لذلك فان 
قه، وهذا عن  عاده وعدم تطب ة، وان حدث هذا الاصطدام وجب است ة و الأدب صطدم مع هذه القواعد الأخلاق

النظام الع ة الدفع  ة و طر تفعیل آل ة والعرف ادئ العقائد ا والم م العل ة وتأمین الق ام التي تعتبر وسیلة لحما
ة في المجتمع   45.الأخلاق

ان یتعارض في جزء منه مع  ا إذا  ل عاد القانون الأجنبي  ه است قصد  عاد القانون الأجنبي لا  إن است
طب ما  عاد هنا على هذا الجزء و لا یتعارض منه مع النظام العام والآداب النظام العام، إذ ینحصر الاست

ه القضاء في عدة دول   46.العامة، ولقد استقر أعلب الفقهاء على هذا الرأ وعمل 
النص على أنه النظام العام بل اكتفى  عرّف المقصود  ر هنا أن المشرع الجزائر لم  الذ لا :" جدیر 

قة إذ موجب النصوص السا ان مخالفا للنظام العام والآداب العامة في یجوز تطبی القانون الأجنبي  ا 
  47....."الجزائر

عد: الفرع الثاني ة القانون الواجب التطبی محل القانون المست ال   إش
لة القانون الذ  النظام العام یؤد إلى ظهور مش عاد تطبی القانون الأجنبي عن طر الدفع  إن است

عد، وهو ما  طب محل القانون المست ،س طب القانون الجزائر محل القانون أجاب عنه المشرع الجزائر حیث 
ر هنا أن المشرع الجزائر  48.الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة الذ قبل تعدیل القانون –وجدیر 

طب محل هذا القان -2005المدني في  حدد القانون الذ  عد تطبی القانون الأجنبي دون أن  ست ون ان 
عد   49.المست

                                                            
ةّ بني والانفصال الجسماني نموذجا" حماد عبد الفتاح، -44 النظام العام في مسائل الأحوال الشخص ة الدفع  ، مجلة الأستاذ "-آل

ة، ال اس ة والس احث للدراسات القانون ع، سبتمبر ال   .67، ص 2017مجلد الأول، العدد السا
ة، : مصیلحي، محمود صالح الدین -45 ة، دار النهضة العر ام الأجنب ادئ تنازع القوانین والاختصاص القضائي وآثار الأح م

  .176،ص 2000القاهرة،
، ص  - 46   .68حماد عبد الفتاح، مرجع ساب

  .، مرجع ساب10-05ون رقم من القان 24نص الفقرة الاولى من المادة  -47
ة من نص المادة  -48   .، مرجع ساب10- 05من القانون رقم  24الفقرة الثان
  .، یتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم  24انظر نص المادة  -49
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ما  ه أغلب التشرعات،  عد الحل الذ أخذت  عتبر حلول قانون القاضي محل القانون الأجنبي المست
ة في حالة ما إذا  اة الدول ات الح ه القضاء في عدید الدول، إلا أن هذا الحل قد یؤد إلى إهدار متطل عمل 

عة ا - قانون القاضي- ان هذا القانون    50.لعلاقة محل النزاعلا یتلاءم مع طب
النظام العام،    عاد تطبی القانون الأجنبي من طرف القاضي الجزائر عن طر إعمال الدفع  إن است

ننا القول أن قاعدة الإسناد  م التالي  یؤد إلى تطبی القانون الجزائر محل هذا القانون للفصل في النزاع، و
ان هو القانون ل -مرة أخر –انحازت  24الواردة في المادة  غض النظر إن   ، مصلحة تطبی القانون الجزائر

العلاقة  الأطراف أو  اطا  حث عن أكثر القوانین ارت ان من الأفضل ال ة، ف م العلاقة القانون الأنسب لح
ة التي تسعى قاعدة الإسناد إلى تحق حق الغا النزاع مما  ة، حتى نضمن تطبی أكثر القوانین صلة    .قهاالقانون

  خاتمة
إن تعدد حالات منح الاختصاص للقانون الجزائر تبدأ من خلال التكییف وفقا لقانون القاضي، ثم الأخذ 
التالي تطبی  ة الجزائرة و ة، إضافة إلى تفضیل الجنس الإحالة من الدرجة الأولى دون الإحالة من الدرجة الثان

ما  ات،  التي منحت  13نجدها من خلال الاستثناء الذ ورد في المادة القانون الجزائر في حالة تعدد الجنس
ما منح الاختصاص للقانون الجزائر في  ون أحد الزوجین جزائرا، ،  مجرد أن  الاختصاص للقانون الجزائر 

النظام العام عاد القانون الأجنبي عن طر الدفع  ات القانون الأجنبي وفي حالة است   .حالة تعذر إث
اطا إن المق ة إلى أكثر القوانین ارت طرقة تلقائ اد قواعد الإسناد هو إسناد العلاقة محل النزاع  ح صود 

ره فإننا توصلنا إلى وجود عدة حالات تنحاز فیها قواعد الإسناد لمصلحة  بهده العلاقة،  ومن خلال ما سب ذ
، وحتى ننصف المشرع الجزائر فان أغلب هذه الحالا التالي القانون الجزائر اقي التشرعات، و ت موجودة في 

اد إلا أنها في عدید الحالات منحازة لمصلحة تطبی  الح مننا القول أن قواعد الإسناد قد تتصف في مجملها 
ة  ما أنها تتنافي مع الغا اد،  ة لقواعد الاسناد وهي الح ، وهو الأمر الذ یتنافي مع أهم خاص القانون الجزائر

ة الخاصة وتحقی الأمن القانونيمن هذه القواع حث عن الاستقرار في العلاقات الدول   .د وهي ال
 

  
 

 

                                                            
اعة والنشر والتوزع،الجزائر ، - 50 ة فضیل، تطبی القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة للط  .126،ص  2001ناد
  


